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المقدمة:
      تشهد العقود الأخيرة اهتماماً متزايدا لدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في منظمات الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات لما لها من دور فعال في ضمان حسن استغلال الموارد الاقتصادية المستثمرة وزيادة الثقة بالبيانات المالية وحماية الأصول والممتلكات ورفع الكفاية الإنتاجية. ويزخر الأدب المحاسبي بالعديد من الدراسات والبحوث في مجال تكنولوجيا المعلومات وخصائصها البنائية التي تؤثر إيجاباً أو سلباً في نظم المعلومات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية في منظمات الأعمال على وجه الخصوص. 

      ومن ناحية أخرى يشكل الجهاز المصرفي مرتكزاً أساسياً من مرتكزات النظام الاقتصادي الأردني كما في غيره من اقتصاديات الدول عموماً. وقد أسهم الإبداع التكنولوجي المتواصل والمنافسة المحتدمة بين مكونات القطاع المصرفي في أحداث تطورات متسارعة في الصناعة المصرفية وبرزت أشكالاً جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية في مختلف مجالات العمل المصرفي كعمليات الصيرفة الالكترونية وبطاقات الائتمان المصرفية وخدمات الصراف الآلي A.T.M وتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ... وغيرها. 
      وعلى الرغم من المنافع الكبيرة التي حققها الإبداع التكنولوجي فإنه يحمل في طياته العديد من المخاطر التي تؤثر في مختلف المجالات والأنشطة المصرفية مما يستلزم تحديدها وأدارتها بصورة كفوءة. وتعتبر خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات عاملاً هاماً من العوامل التي يجب مراعاتها عند تحليل وتصميم نظم المعلومات وأنظمة الرقابة الداخلية وذلك لتلافي المخاطر والمشكلات المرتبطة بها. وسيقوم الباحث بتحليل خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات وأثرها في مخاطر الرقابة الداخلية في المصارف الأردنية. 
أهداف الدراسة:
يسعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- التعرف على بعض خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات (الخصائص الإدارية، خصائص الملاءمة، خصائص الأمن والسلامة) ومدى توافرها في المصارف الأردنية من وجهة نظر العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف. 
2- التعرف على أثر خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية من وجهة نظر العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف. 
مشكلة الدراسة:
      تقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية بناء وتطوير أنظمة معلوماتية ورقابية مصرفية متطورة وذلك لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي أدت إلى خلق العديد من المخاطر والمشكلات الرقابية في مختلف نشاطات العمل المصرفي ومن أبرزها المخاطر التنظيمية والمخاطر المتعلقة بأمن وحماية نظم المعلومات المصرفية ومنع الوصول غير الصرح إلى مكونات النظام المادية والمنطقية، مما يتطلب تحليل وتقييم المخاطر المحيطة بالعمل المصرفي كخطوة أولى في عملية بناء وتطوير نظم المعلومات والأنظمة الرقابية الكفوءة بحيث تساهم في منع واكتشاف الأخطاء والمخالفات التي قد تنتج عن تلك المخاطر. 
      وبالنظر إلى درجة الأهمية والخطورة التي يتسم بها رأي المدقق الخارجي للمصرف وفي نطاق مسؤولياته عن تخطيط عملية التدقيق وتنفيذ إجراءاتها فإن فهم وتحليل وتقييم نظم تقنية وتكنولوجيا المعلومات وانعكاساتها على أنظمة الرقابة الداخلية يعتبر من العوامل الأساسية التي تمكنه من تقييم درجة متانة نظام الرقابة الداخلية لتفادي إبداء رأي غير سليم فيما يتعلق بمدى عدالة البيانات وصدق تمثيلها للوضع المالي ونتيجة نشاط المصرف كما تجنبه التعرض للمساءلة القانونية. 


وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1- ما مدى توافق آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف المتعلقة بمدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، الملاءمة، السلامة) في المصارف الأردنية ؟

2- ما مدى توافق آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف المتعلقة بمدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية؟
فرضيات الدراسة:
      تستدعي الإجابة عن تساؤلات الدراسة السابقة اختبار مجموعة من الفرضيات والتي تم صياغتها على النحو الآتي:
1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، الملاءمة، والسلامة) في المصارف الأردنية؟
2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية. 
نموذج الدراسة: 

      في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها وفرضياتها فإنه يمكن توضيح نموذج الدراسة ومتغيراتها المستقلة والتابعة على النحو الآتي:

	             المتغيرات المستقلة
	المتغيرات التابعة

	(خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات)
	(مخاطـر الرقابـة التشغيليـة)



      وقد تم قياس هذه المتغيرات في أسئلة الدراسة، التي سيتم عرضها في الجداول رقم (3، 4، 5)عند مناقشة وتحليل بيانات الدراسة. 
منهجية الدراسة:
      تعتمد منهجية الدراسة على استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالإطار النظري للدراسة لعرض وتحديد المفاهيم الأساسية لنظم تقنية وتكنولوجيا المعلومات وخصائصها البيئية والمخاطر الرقابية الناتجة عن عدم توافر هذه الخصائص في المصارف الأردنية. 
      أما بيانات الدراسة الميدانية فقد تم جمعها باستخدام أسلوب قائمة الاستقصاء (الاستبانة) التي تم تصميمها لأغراض الدراسة وتوزيعها على عينة من العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية ومكاتب التدقيق الخارجي لقياس مدى التوافق أو الاختلاف بين إجابات عينتي الدراسة. 
الإطار النظري للدراسة:
الدراسات السابقة:
      يمثل الحديث عن خصائص البيئة التكنولوجية لنظم تقنية المعلومات وأثرها في أنظمة الرقابة الداخلية محور اهتمام كبير لدى العديد من الباحثين في الفكر المحاسبي حيث أجريت العديد من الدراسات بهذا الخصوص سيقوم الباحث باستعراض بعضها فيما يأتي:

-   دراسة (الدهّان – مخامره 1990)، بعنوان: "أثر استخدام الحاسوب على نشاطات العمل في البنوك الأردنية". 
      قام الباحثان بدراسة أثر استخدام الحاسوب في مستوى كفاءة أداء الوظائف والأنشطة المصرفية في المصارف الأردنية واستطلاع آراء العاملين حول أثر استخدام الحاسوب في العديد من المتغيرات الإدارية (التخطيط، الرقابة، اتخاذ القرارات، دقة المعلومات، مستوى جودة الخدمات، الاستقرار الوظيفي، ...). 
      وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الحاسبات الإلكترونية تسهم في تحسيـن مستـوى 
كفاءة وفعالية الأداء الإداري للمصارف الأردنية نتيجة لتحسين مستوى كفاءة وفعالية النظام المحاسبي كما توصل الباحثان إلى أن استخدام الحاسبات الالكترونية أدى إلى ظهور العديد من المشكلات ومن ذلك مدى ملاءمة هذه الحواسيب لحجم وطبيعة 
العمل، ومدى توافر أنظمة الأمن والحماية اللازمة لاستخدام الحاسبات، وأشارت الدراسة إلى مشكلات ضعف الوعي والثقافة الحاسوبية لدى العاملين ومشكلات ضرورة إعادة الهيكلة الناتجة عن حوسبة العمليات وأثرها في الأنشطة والعمليات المصرفية. 
-   دراسة (خصاونة، 2002)، بعنوان: "أثر تطور المعالجة الالكترونية للبيانات على أنظمة الرقابة الداخلية فيي البنوك التجارية في الأردن". 
      هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تطور المعالجة الالكترونية للبيانات في أنظمة ومخاطر الرقابة الداخلية في البنوك التجارية العاملة في الأردن، وتتبع التطور التاريخي لنظم المعالجة الإلكترونية للبيانات باستخدام أسلوب المسح الشامل لكافة عناصر مجتمع الدراسة على فترتين: الفترة (1980 - 1990) والفترة (1991 - 2002). 
      وقد توصلت الباحثة إلى أن تطور المعالجة الإلكترونية للبيانات أدى الى ظهور تحديات ومشكلات رقابية جديدة وازدياد الحاجة إلى بناء وتصميم أدوات رقابية تتناسب مع طبيعة المعالجة الإلكترونية للبيانات وتحدياتها، وضرورة أن يشمل ذلك كافة عناصر الرقابة بشقيها التطبيقية والعامة. 
      وأوصت الباحثة بضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية لنظم المعلومات المصرفية بصورة مستمرة لضمان تحقيق الرقابة الفعالة، كما أوصت بضرورة زيادة الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للقيام بمهام الرقابة بكفاءة وفاعلية. 
-   أكد المسح الذي أجرته لجنة المدققة البريطانية 1990 أن 23% فقط من المخالفات وحالات الغش التي تمت باستخدام الحاسوب قد تم اكتشافها من خلال إجراءات الرقابة الداخلية، وأن 60% منها تم اكتشافه بالصدفة وتم اكتشاف الباقي باستخدام أدوات المدققة الداخلية والخارجية وتبين هذه النتائج مدى ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وعجز أدواتها عن تحقيق الرقابة الفعالة (Davies & War man, 1992). 
-   كما أشار تقرير المركز القومي للحاسوب بالمملكة المتحدة (1990) إلى أن المخالفات التي تتم باستخدام الحواسيب تفقد أدلة الإدانة المباشرة لمرتكبها حيث لم تثبت إدانة أكثر من 9% من إجمالي الحالات المكتشفة مما يتطلب تصميم مزيد من الإجراءات والضوابط الرقابية المناسبة لمنع وصول مرتكبي هذه الجرائم إلى أنظمة المعلومات كإجراء وقائي لحمايتها (Lesley,1992). 
·   دراسة (Hannaford, 1996) بعنوان:"هل تميز الحماية الكمبيوترية الفرق فعلاً". وهي دراسة نظرية أجريت في معهد ستانفورد وهدفت إلى التعريف بالخصائص الأمنية التي تتضمنها أنظمة المعلومات الحاسوبية ومدى كفاءتها. وقد أشار الباحث أن استخدام نظم تقنية المعلومات أدى إلى ظهور أشكال جديدة من المخاطر الرقابية المتعلقة بأمن المعلومات ويرى الباحث إمكانية التغلب عليها بتحسين إجراءات الرقابة المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات على أن يشمل ذلك الأمن الإداري والتنظيمي، أمن الأفراد والعاملين، أمن الوحدات الآلية، أمن الاتصالات، أمن البرامج، أمن العمليات. 
-   دراسة (Burtuon, Richad N. 2000) بعنوان: "بحث في تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة المدقق الداخلي"، هدفت الدراسة إلى تقييم نظم وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بنشاطات التدقيق والرقابة الداخلية والتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها وصيانتها وتطوير البرمجيات التطبيقية المستخدمة. كما سعت الدراسة إلى تقييم دور الرقابة الداخلية في التقليل من مخاطر تكنولوجيا المعلومات ومعالجة المشكلات الإدارية والتطبيقية التي أحدثتها التطورات المستمرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومدى توافر إجراءات وضوابط الأمن والحماية المناسبة في النظام المحاسبي، بالإضافة إلى التأكد من مدى سلامة وموضوعية مدخلات النظام المحاسبي وصحة البيانات، وتقييم العمليات التشغيلية للنظام المحاسبي والتأكد من سلامتها وتقييم مخرجات النظام المحاسبي ومدى ملاءمتها من حيث دقتها وشمولها وإمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات. أي أنها تسعى إلى تقييم نظم وتكنولوجيا المعلومات من حيث الكفاءة Efficiency والفعالية Effectiveness واقتصاديات نظم المعلومات Economies. 
      كما سعت الدراسة إلى تقييم مدى تطابق إجراءات وضوابط الرقابة الداخلية مع السياسات العامة للمنشأة والقوانين المنظمة للعمل. 
      وقد أجرى الباحث دراسته على عينة شملت (379) مدققا داخليا في الولايات المتحدة وباستخدام استبانه الدراسة التي أعيد منها (102) استبانه أي ما نسبته (27%) من مجموع الاستبيانات الموزعة. 
      وتوصل الباحث إلى تأكيد عينة الدراسة واتفاق إجاباتهم حول دور نظم وتكنولوجيا المعلومات المحاسبية في حماية الممتلكات من خلال توفير إجراءات وضوابط الأمن والحماية المناسبة. 
-   وتأكيد عينة الدراسة واتفاق إجاباتهم حول ضرورة رفع مستوى كفاءة نظم وتكنولوجيا المعلومات المحاسبية وأجراء عمليات الصيانة والتطوير المستمرة للتجهيزات الآلية والبرامج التطبيقية لتحقيق مستوى أفضل من إنجاز الأعمال والمهام. 
-   تأكيد عينة الدراسة واتفاق إجاباتهم حول توافق إجراءات وضوابط الرقابة في نظم وتكنولوجيا المعلومات المحاسبية مع السياسات والأهداف العامة والقوانين المختصة. 
-   دراسة (Edwards, Donald; Kusel, Jim Oxner, Tom)، (2001) بعنوان: "التدقيق الداخلي في البنوك الصناعية". 
      ناقشت الدراسة أهمية التدقيق والرقابة الداخلية ودور المعلومات التي يقدمها المدقق الداخلي في تحقيق أهداف المنشأة، وكشف الأخطاء ومعالجتها ومنع عمليات الغش والاحتيال وتامين الحماية المناسبة لأصول المنشأة وممتلكاتها، والتقليل من حجم المخاطر الني تتعرض لها الإدارة وذلك بالتركيز على مهام وأعمال التدقيق والرقابة الداخلية واختبار مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشقيه التنظيمي والتطبيقي. 
      كما ناقشت الدراسة دور نظام الرقابة الداخلية كأحد الأنظمة الفرعية المكونة للنظام المحاسبي في التأكد من صحة وسلامة مدخلات النظام المحاسبي وبيان أثر العوامل التنظيمية في كفاءة وفعالية نظام الرقابة ويشمل ذلك المنفعة الاقتصادية
للنظام، مستوى كفاءة وتأهيل العاملين في النظام، مدى كفاءة نظم المعالجة الإلكترونية للبيانات وأنظمة الحاسوب والبرمجيات التطبيقية وأنظمة الحماية وغيرها من مقومات النظام المحاسبي. وأشارت الدراسة إلى تطور مفهوم الرقابة من مجرد اكتشاف الأخطاء وعمليات الغش والتلاعب إلى تطوير ضوابط ومعايير رقابية تتعلق بالجوانب التنظيمية والتطبيقات العملية لنظم المعلومات المحاسبية. 
      وقد قام الباحثون بإجراء مسح عام شمل المدققين الداخليين في البنوك والمؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة لعام 2000م، وتوصل الباحثان إلى أن نظم الرقابة والتدقيق الداخلي المستخدمة في هذه المصارف تسهم في إضافة قيمة جديدة للمنظمة وتساعد في تحقيق الأهداف بخطط الأعمال وتقارير الرقابة والتدقيق وبما تتضمنه من توصيات لإصلاح الأخطاء وتطوير الأعمال. 
تكنولوجيا المعلومات (IT) Information Technology:
      يشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات إلى التقنيات الأساسية المستخدمة في نظم المعلومات المبنية على الحاسوب وتطبيقاتها العملية وتتضمن الأجهزة والمكونات المادية، البرمجيات وقواعد البيانات، وشبكات الاتصال (O'Brien,1998). 
      كما تعرف تكنولوجيا المعلومات (IT) بأنها: "وسائل إلكترونية تستخدم لتجميع ومعالجة وتخزين ونشر المعلومات" (Greenstein, 2000). وتمثل تكنولوجيا المعلومات (IT) إطاراً شاملاً للقدرات والمكونات والعناصر المتنوعة القادرة على جمع وخزن البيانات ومعالجتها وتوصيل المعلومات الملاءمة والمفيدة إلى مستخدميها مما يكسبها دوراً فاعلاً في عملية خلق المعرفة التي أصبحت إحدى وسائل القوة Knowledge is Power (صيام، 2002). 
      وقد أحدثت تكنولوجيا المعلومات تغيرات جذرية في مختلف جوانب الحياة المعاصرة ويعتبر الجهاز المصرفي هو الأكثر استفادة من هذه التغيرات والتطورات المتسارعة وذلك نتيجة لارتفاع حدة المنافسة بين مفردات ومكونات الجهاز المصرفي والتي تستدعي مسايرة هذا التطور والتوسع في استخدام أدوات العصر وزيادة حجم استثماراتها في تقنيات النظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيف هذه الاستثمارات لخدمة عملياتها وتحسين قدرتها التنافسية حيث أسهمت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات ونظم الاتصالات المصارف في إعادة هندسة عملياتها وتنويع خدماتها المصرفية (الشيخ، 2002). 
      ويتضمن المعنى الجوهري لمصطلح تكنولوجيا المعلومات استخدام وبرمجيات الحاسوب وشبكاته لإنتاج معطيات الخبرة والمعرفة والذكاء، كما يتضمن مفهوم تكنولوجيا المعلومات مجموعة من الخصائص البنائية التي يجب فهمها وتحليلها وقد اعتمدها الباحث كمتغيرات رئيسية للدراسة وهي: الخصائص الإدارية، الملاءمة، السلامة. 
1- الخصائص الإدارية: 

      إن عدم السيطرة الكفوءة لنظام الرقابة الداخلية يؤدي إلى زيادة حجم المخاطر المتوقعة خصوصاً من قبل الإدارة اللاأخلاقية التي تمتلك دوافع غير نزيهة لارتكاب المخالفات (Montgomery & Others, 2002). 
      وفقاً للرؤيا المعاصرة لعلماء الإدارة فإن الهيكل التنظيمي للمنظمة يشكل أحد النظم الفرعية التي تعتمد عليها لتحقيق أهدافها الأساسية حيث تشكل المنظمة نظاما كليا Supper System يتم تجزئته بصورة هرمية إلى مجموعة من النظم الفرعية Subsystems كنظام الإنتاج، والتسويق، والأفراد، ونظام المعلومات، ... إلخ. وتعمل الإدارة العليا على تنسيق الأنشطة والأهداف التشغيلية لهذه النظم لتحقيق الأهداف الكلية للمنظمة (Wetherblog,1995).
      وتتمثل الخصائص الإدارية لنظم تكنولوجيا المعلومات في كافة السياسات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي يتم تصميمها واعتمادها في دائرة الحاسوب أو إدارة نظم المعلومات لضمان تحقيق الأهداف باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية. ويمثل الهيكل التنظيمي لإدارة نظم المعلومات الإطار الذي يتم بموجبه ترتيب وتنسيق جهود كافة الأفراد والعاملين لتنفيذ الأنشطة المصرفية اللازمة لتحقيق الأهداف، كما يتضمن خريطة الوظائف والتقسيمات التنظيمية للوحدات الإدارية التي تقوم بهذه الأنشطة.
ويمكن التعرف على هذه الخصائص وقياسها من خلال:
-   قياس درجة الرسمية في المصرف والتي تشير إلى مدى وجود وصف وظيفي مكتوب يحدد المهام والإجراءات والصلاحيات الممنوحة لتنفيذها. ولتحسين مستوى كفاءة دليل العمل في تحقيق درجة أفضل من الرسمية في المصرف، فإن ذلك يتطلب توفير قدر مناسب من التوافق بين السلطات و الصلاحيات الممنوحة لكل مستوى للمستويات الإدارية بالإضافة إلى توفير قدر كافٍ من المعلومات الضرورية لتنفيذ المهام. 
-   قياس درجة المركزية أو اللامركزية، التي تشير إلى مدى تدخل الإدارة العليا ودرجة تفويض السلطات والصلاحيات إلى المستويات الإدارية الأخرى في المصرف. كما يرتبط مفهوم المركزية أو اللامركزية بدرجة انسياب المعلومات ووصولها إلى المستويات الإدارية المختلفة ويؤدي التوسع في تطبيق نظام المركزية في الإدارة إلى تأخير انسياب وانتقال المعلومات وبالتالي إعاقة إنجاز وتنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحقق اللامركزية في الإدارة درجة أعلى من الرسمية وقدره على تحقق الرقابة من خلال تطبيق نظام محاسبة المسؤولية. 
-   قياس درجة تحقيق التكامل بين الأقسام والإدارات المختلفة في المصرف وذلك لضمان اكتمال العمل وتجنب التعارض بين أنشطة الأقسام المختلفة. واستناداً إلى مفهوم نظم المعلومات بصفتها نظاماً مفتوحاً Open System فإنه يجب بناؤها وتطويرها بحيث تعكس بصورة كفوءة كافة التفاعلات والاتصالات المعلوماتية التي تضمن تدفق المعلومات ضمن قنوات وخطوط الإدخال بحيث تحقق مستوى ملائماً من التكامل الأفقي لمستويات النظام المتماثلة بالإضافة إلى التكامل العامودي بين قمة الهرم المعلوماتي وقواعده الدنيا بما يتلاءم مع الاحتياجات الإدارية الرقابية وضمان وصول المعلومات إلى مراكز اتخاذ القرار في الوقت المناسب. 
-   قياس درجة البيروقراطية ومدى تركز العمل في أيدي أفراد محدودين ودرجة تعقد أداء الأعمال وتنفيذ الأنشطة المصرفية البيروقراطية، وعلى الرغم من الجانب الإيجابي للبيروقراطية المتضمن ضرورة وجود قواعد ومواصفات إجرائية محددة لتنفيذ الأعمال وفقاً للوصف الوظيفي ودليل العمل فإن الجانب السلبي للإدارة البيروقراطية يتمثل في عدم كفاءة القواعد والإجراءات الإدارية وخلوها من تحقيق قدر كافٍ من المرونة اللازمة لتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية. (ياسين، درويش: 24-30). 
2- خصائص الملاءمةRelevance .
      وتعتبر أحد أهم المقاييس والمؤشرات التي تستخدم في تقييم الأداء بوجه عام. وتشير إلى مدى توافق خصائص نظم تقنية المعلومات مع الاحتياجات المتنوعة للمستخدم النهائي End User. ولكي تتمكن الإدارة المصرفية من تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية فإنه لا بد من بناء وتطوير أنظمتها المعلوماتية بصورة ملائمة بحيث تكون قادرة على تحقيق الخصائص الفرعية الآتية:
-   الحداثة ومواكبة التطورات المتسارعة التي يحدثها الإبداع التكنولوجي المتواصل في مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها المصرفية وما تنتجه من فرص وإمكانيات تساعد على إنجاز الأنشطة والعمليات المصرفية بصورة كفؤة وتسهم في تحقيق ميزة تنافسية للمصرف. 
-   الكفاية والقدرة على استيعاب الاحتياجات المختلفة وتلبيتها والتأكد من أن تطبيقات نظم تقنية المعلومات شاملة لكافة العمليات المصرفية. 
-   القدرة على تحقيق التكامل بين أنشطة وفعاليات الأنظمة الفرعية وتجنب التعارض بين الوظائف المختلفة. 
-   سهولة الاستخدام والسرعة في إنجاز العمليات. 
-   القدرة على تحقيق درجة عالية من الدقة والموثوقية في المعلومات التي ينتجها، على الرغم من تنوع وضخامة حجم العمليات. 
3. خصائص الأمن والسلامة Security:
      ويشير مفهوم السلامة إلى تحقيق الأمن والحماية للمكونات التقنية لتكنولوجيا المعلومات وتوفير إجراءات الأمن المادي والمنطقي لحماية الأجهزة والمعدات Hardware، البرمجيات Software، الشبكات Nets، قواعد البيانات Data Base، ومنع حالات الوصول غير المصرح. 
      ووفقاً لاتفاق بازل 2 فإن الانضباطية السوقية تعتبر إحدى الدعائم الأساسية التي تشكل الإطار المنهجي للعمل المصرفي، ويشير مفهوم الانضباطية السوقية إلى تحفيز المصارف على ممارسة أعمالها بشكل آمن وسليم وفعال وأيضاً تحفيزها للحفاظ على قواعد رأسمالية قوية لتعزيز إمكاناتها على مواجهة أية خسائر محتملة مستقبلاً من جراء تعرضها للمخاطر وبذلك تشكل الانضباطية السوقية الفعالة عنصراً أساسياً فعالاً لتقوية أمان وسلامة القطاع المصرفي (اتحاد المصارف العربية، 2003). 
الرقابة الداخلية:
      عرفت نشرة معايير المدققة (SAS, No. 1) الصادرة عن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA نظام الرقابة الداخلية بأنه يعني: "الخطة التنظيمية وكافة الطرق والمقاييس التي تتبناها المؤسسة لحماية أصولها وضبط الدقة والثقة في بياناتها المحاسبية والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة. 
      وجاء في الفقرة 8 من المعيار الدولي رقم 400 الصادرة عن الاتحاد الدولي للمراجعة IFAC أن نظام الرقابة الداخلية يعني: "كافة السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتبناها إدارة المنشأة لمساعدتها قدر الإمكان في الوصول إلى أهدافها في ضمان إدارة منظمة وكفوءة للعمل والمتضمنة الالتزام بسياسات الإدارة وحماية الأصول ومنع واكتشاف الغش والخطأ، ودقة واكتمال السجلات المحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب"، ويشتمل نظام الرقابة الداخلية على:
1- بيئة الرقابة وتعني الموقف العمومي للمديرين والإدارة وإدراكهم وأفعالهم المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وأهميته في المنشأة وتتأثر بالعوامل الآتية:
  * وظيفة مجلس الإدارة واللجان التابعة له. 
  * فلسفة الإدارة وأسلوب التشغيل. 

  * الهيكل التنظيمي للمنشأة وطرق تفويض الصلاحيات والمسؤوليات. 
  * نظام الرقابة الإدارية والذي يتضمن وظيفة المدققة الداخلية والسياسات المتعلقة بالموظفين والإجراءات وفصل الوظائف. 
2- إجراءات الرقابة وتعني كافة السياسات والإجراءات التي اعتمدتها الإدارة بالإضافة إلى البيئة الرقابية لغرض تحقيق الأهداف الخاصة للمنشأة. وفي ظل التشغيل الالكتروني للبيانات فإن ذلك يتضمن السيطرة على تطبيقات وبيئة نظم معلومات الحاسوب بوضع ضوابط رقابية على التغيرات في برامج الحاسوب وبضمان الوصول المصرح إلى ملفات المعلومات وأجهزة الحاسوب. 
      وتؤثر بيئة الرقابة في مستوى فعالية إجراءات الرقابة حيث تنطوي البيئة القوية على إجراءات رقابية مناسبة (الاتحاد الدولي، المعيار 400). 
      وتشير الأبحاث والدراسات إلى أن الاتجاه المستقبلي والاستراتيجي للرقابة والتدقيق الداخلي ينظر إلى الدور الذي ستلعبه الأجهزة الرقابية في تزويد منظمات الأعمال بتأكيدات معقولة أن المخاطر التي تتعرض لها قد تم فهمها وتحليلها وإدارتها بطريقة ملائمة في إطار التغيرات الديناميكية للمنظمة والبيئة المحيطة بها. 
      ويتضمن مفهوم تحليل المخاطر عملية تحديد العناصر الخطرة المتعلقة بتحقيق الأهداف والتي تعتبر المرحلة الأولى من مراحل دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية يليها تحديد الأسس والإجراءات التي سيتم اتباعها لمعالجة الآثار السلبية لهذه المخاطر وتهديداتها المتوقعة (النجار، 2002)، وقد عرفت لجنة بازل للرقابة المصرفية مجموعة من المخاطر الرقابية التي تتعرض لها الأنظمة المصرفية كمخاطر رأس المال، والمخاطر الائتمانية، والمخاطر التشغيلية. 

      وسيتوقف الباحث عند المخاطر التشغيلية لنظم المعلومات المصرفية لعلاقتها المباشرة بنظم تقنية وتكنولوجيا المعلومات حيث يشير مفهوم المخاطر التشغيلية إلى "مخاطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية غير السليمة أو الفاشلة وكذلك مخاطر الأفراد والنظم على جانب الحوادث الخارجة" (اتحاد المصارف العربية، 2003)، ومن التعريف أعلاه فإن مخاطر الرقابة التشغيلية تنشأ نتيجة للأسباب الآتية:
1- عجز أو ضعف الإجراءات والسياسات الإدارية والتنظيمية 

2- عجز الأنشطة الشاملة لنظم تقنية المعلومات والناتجة عن:
  * عدم كفاءة وفعالية الأجهزة والمعدات المستخدمة. 
  * عدم كفاءة وفعالية البرمجيات وأنظمة التشغيل المستخدمة. 
  * عجز التدابير الأمنية لنظم المعلومات وغياب أو ضعف الإجراءات والضوابط الرقابية القادرة على توفير الحماية المناسبة. 
3- عدم ملاءمة نظم المعلومات المستخدمة لاحتياجات العمل من حيث الكفاءة وسهولة الاستخدام والقدرة على تحقيق التكامل. 
      وتنعكس هذه المخاطر على كافة التطبيقات والمعالجات في النظام المعلومات مما يؤدي إلى زيادة حجم المخاطر المتوقعة. 
      وتعتبر عملية تحليل وتقييم هذه المخاطر وإدارتها من المسؤوليات المباشرة للإدارة المصرفية والتي تسعى إلى التأكد من أن نشاطات المصرف وعملياته التشغيلية لا تتسبب في وقوع خسائر غير مقبولة والكشف المبكر عن أية انحرافات أو تجاوزات للأنظمة والتعليمات المحددة (الاتحاد الدولي للمراجعة، البيان 1006). 
      كما أن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية يعتبر نقطة البداية التي يرتكز عليها المدقق الخارجي عند إعداده لخطة وبرنامج التدقيق وتحديد طبيعة ونطاق وتوقيت الاختبارات الأساسية، وكلما كانت الرقابة الداخلية قوية ومتماسكة كلما زاد اعتماد المدقق عليها في تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق (الرباعي، سلوم، 2002). 
مجتمع وعينة الدراسة:
      يتكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلية في المصارف الأردنية والتي يبلغ عددها (16) مصرفاً وفقاً للتقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لسنة 2003م. بالإضافة إلى مكاتب التدقيق التي تقوم بأعمال التدقيق والمدققة على المصارف وفقا لتعليمات البنك المركزي الأردني وقد قام الباحث باختيار عينة قصدية ممثلة من مجتمعي الدراسة حجمها (64) مفردة موزعة بالتساوي بين عينتي الدراسة. 

أداة الدراسة:
      قام الباحث باستقصاء البيانات الأولية للدراسة الميدانية مستعيناً بأداة الدراسة الرئيسية (الاستبيان Questionnaire)، التي تم تصميمها استناداً إلى الدراسات السابقة والإطار النظري للدراسة. وتتألف الاستبانة من قسمين رئيسيين، يحتوي القسم الأول على الأسئلة المتعلقة بالخصائص الديموغرافية لعينتي الدراسة في حين تضمن القسم الثاني أربعة أجزاء على النحو الآتي:
الجزء الأول: ويحتوي على الأسئلة المتعلقة بمدى توافر الخصائص الإدارية لنظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية. 

الجزء الثاني: ويحتوي على الأسئلة المتعلقة بمدى توافر خصائص الملاءمة في نظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية. 

الجزء الثالث: ويحتوي على الأسئلة المتعلقة بمدى توافر خصائص الأمن والسلامة في نظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية. 

الجزء الرابع: ما مدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية. 
      وقد تم توزيع (64) استبانة على عينتي الدراسة بالتساوي، وتم استردادها بالكامل، وقد تم استبعاد (10) استبانات لعدم ملاءمتها لأغراض التحليل الإحصائي ونقص بياناتها، وبالتالي فإن عدد الاستبانات الداخلة في التحليلي (54) استبانة بنسبة 85% من مجموع الاستبانات الموزعة. 
      ولأغراض المعالجة الإحصائية للبيانات فقد استخدم الباحث أساليب الإحصاء الوصفي التحليلي، باستخدام نظام المعالجة الإحصائية SPSS، واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري واختبار T للعينات المزدوجة T-test) (Paired sample؛ لبيان مدى توافق آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف المتعلقة بمدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، خصائص الملاءمة، وخصائص السلامة) في المصارف الأردنية. ومدى توافق آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف المتعلقة بمدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية. 
      وقد تم تقسيم سلم الإجابة لكل سؤال إلى خمس درجات، تم إعطاؤها أوزاناً نسبية وفقاً لمقياس لِكرت على النحو الآتي:
جدول رقم (1)

سلم الإجابة ومستوى الأهمية النسبية
	الدرجـة
	موافق جداً
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق جداً

	الوزن النسبي
	5
	4
	3
	2
	1

	النسبة المئوية
	أكبر من80%
	60%-80%
	40%-60%
	20%-40%
	أقل من 20%

	الدلالة الإحصائية
	درجة تأثير عالية جداً
	درجة تأثير عالية
	درجة تأثير متوسطة
	درجة تأثير منخفضة
	درجة تأثير معدومة


اختبار المصداقية:
      للتأكد من دقة صياغة أسئلة الاستبانة وصحة فقراتها ووضوحها فقد تم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتدقيق الداخلي والخارجي. 
      وبهدف اختبار درجة مصداقية البيانات ومدى توافر الثبات والاتساق الداخلي بين الإجابات على أسئلة الاستبيان فقد تم احتساب معامل المصداقية ألفا كرونباخ Cronbacks Alpha، وبلغ (86.4) مما يشير إلى توافر درجة عالية من المصداقية والثبات الداخلي للإجابات يمكن الاعتماد عليها في اختبار الفرضيات، وتعتبر القيمة المقبولة لمعامل ألفا 60% فأكثر. 
خصائص عينة الدراسة:
فيما يلي عرض للخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة وفقاً للاستبيان:
جدول رقم (2) 
خصائـص عينـة الدراسـة
	الجنـس
	المدققون الداخليون
	المدققون الخارجيون

	
	العدد
	النسبة
	العدد
	النسبة

	 ذكر
	19
	70
	22
	81

	 أنثى
	8
	30
	5
	19

	المجموع
	27
	100
	27
	100

	العمر

	 أقل من 30 سنة
	11
	41
	13
	52

	 31- 40
	9
	33
	9
	33

	 41- 50 
	4
	15
	3
	11

	 أكبر من 50
	3
	11
	2
	4

	المجموع
	27
	100
	27
	100

	التخصص الأكاديمي

	 محاسبة
	15
	56
	23
	85

	 علوم مالية ومصرفية
	6
	22
	2
	7

	 إدارة
	4
	15
	1
	4

	 حاسوب
	2
	7
	1
	4

	المجموع
	27
	100
	27
	100

	سنوات الخبرة

	 اقل من 5 سنوات
	18
	67
	21
	77

	 من 5 – 10 سنوات
	6
	22
	4
	15

	 من 10 – 15 سنة
	2
	7
	1
	4

	 أكثر من 15 سنة
	1
	4
	1
	4

	المجموع
	27
	100
	27
	100


      ويلاحظ من الجدول تمركز أعمار عينتي الدراسة ضمن الفئة العمرية أقل من
30 سنة بنسبة (41%)، (52%) للمراجعين الداخليين والخارجيين على التوالي. كما يلاحظ تدني عدد سنوات الخبرة لدى عينتي الدراسة ضمن فئة سنوات الخبرة أقل
من 5 سنوات، فهي مؤشرات ذات توجّه سلبي، في حين تعتبر البيانات المتعلقة بالتخصص الأكاديمي بيانات إيجابيية التوجه، حيث تراوحت نسبة الختصن في مجال المحاسبة لعينتي الدراسة ببين (56% - 85%)على التوالي. وتعتبر البيانات الأخرى بيانات وصفية اعتيادية لعينة الدراسة. 

عرض وتحليل البيانات:
      يبين الجدول رقم (3) مدى توافر الخصائص الإدارية لنظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية، حيث يشير إلى توافر الخصائص المتعلقة بوجود دليل عمل يتضمن وصفاً محدداً لكافة الوظائف والمهام، وتحديداً للإجراءات المتبعة وقنوات الاتصال الرسمية بين الإدارات والأقسام المختلفة ودوره في تطبيق نظام من المسؤولية باتفاق عينتي الدراسة بمستوى دلالة تزيد عن 60%، حيث تراوح المتوسط الحسابي لإجابات عينتي الدراسة بين (3.444، 4.066) (الفقرات 1- 3)، إلا أنه يلاحظ ضعف توافر الخصائص الإدارية الأخرى لنظم تقنية المعلومات، حيث تشير إجابات عينتي الدراسة إلى وجود درجة كبيرة من المركزية في العمل، ووجود سيطرة وتداخلات بدرجة كبيرة من قبل الإدارة العليا، وتجاوز لصلاحياتها في تنفيذ الأنشطة والعمليات وهي تساؤلات ذات طبيعة عكسية، وقد جاء متوسطها الحسابي عاليا مما يؤكد ضعف الخصيصة على الرغم من تباين الإجابات فيما يتعلق بمدى تمتع الإدارات والأقسام المختلفة في المصرف باستقلالية كافية ومناسبة لأداء الأعمال الموكلة إليها (الفقرات 4 - 7). 
      كما يلاحظ من الجدول التباين بين إجابات عينتي الدراسة فيما يتعلق بالفقرات
(8-10) حيث اتخذ المدققون الداخليون موقفا محايداً بشأن حرص الإدارة الحقيقي على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للعاملين وإنشاء الهيئات الرقابية وتفعيل دورها، ويسوّغ ذلك الاعتقاد بعدم التزام الإدارة العليا بأخلاقيـات العمل المصرفي في حين أيـّد
المدققون الخارجيون حرص الإدارة والتزامها. 
جدول رقم (3)
مدى توافر الخصائص الإدارية لنظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية
	الرقم
	الفقـرة
	المدققون الداخليون
	المدققون الخارجيون

	
	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1
	يتوافر في المصرف دليل عمل يتضمن وصفاً وظيفياً محدداً لكافة المهام والواجبات والإجراءات المتبعة في المصرف. 
	3.444
	0.726
	4.066
	0.728

	2
	يتضمن دليل العمل وصفاً محدداً لجميع العلاقات التنظيمية وقنوات الاتصال الرسمية بين الإدارات والأقسام المختلفة. 
	3.633
	0.442
	3.944
	0.623

	3
	يساعد دليل العمل في المصرف على تطبيق نظام محاسبة المسؤولية. 
	3.500
	0.484
	3.600
	0.489

	4
	تتمتع الإدارات والأقسام المختلفة في المصرف باستقلالية كافية ومناسبة لأداء الأعمال الموكلة إليها. 
	2.833
	0.612
	3.044
	0.561

	5
	هناك تجاوزات من قبل الإدارة التنفيذية للصلاحيات المفوضة إليها. 
	4.022
	0.651
	3.922
	0.489

	6
	هناك سيطرة وتدخلات بدرجة كبيرة من قبل الإدارة العليا في تنفيذ الأنشطة والعمليات. 
	3.944
	0.807
	3.844
	0.773

	7
	تتركز العديد من المهام والصلاحيات لدى أشخاص محددين في المصرف. 
	3.889
	0.782
	3.622
	0.857

	8
	تحرص الإدارة العليا في المصرف على إنشاء الدوائر الرقابية المتخصصة وتفعيل دورها. 
	2.961
	0.482
	3.044
	0.644

	9
	تحرص الإدارة العليا في المصرف على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للعاملين في المصرف من خلال عمليات التدريب المستمر. 
	2.922
	0.733
	3.389
	0.669

	10
	تلتزم الإدارة العليا في المصرف بأخلاقيات العمل المصرفي. 
	2.966
	0.536
	3.244
	0.644


      أما الجدول رقم (4) فيبين مدى توافر خصائص الملاءمة في نظم تقنية وتكنولوجيا المعلومات في المصارف الأردنية، حيث تشير الفقرات (1 - 3) إلى سهولة استخدام هذه النظم ودورها في توفير معلومات تتمتع بدرجة عالية من الدقة وبالسرعة المناسبة باتفاق عينتي الدراسة، ويلاحظ من المتوسط الحسابي الضعيف للفقرات (4 - 6) تدني مستوى كفاءة هذه النظم في إنجاز المهام من حيث دورها في تحقيق الترابط والتكامل التنظيمي للمصرف، والحداثة وهو ما يفسر إجابات المدققين الداخليين بضعف قدرتها على تلبية الاحتياجات التشغيلية مع تطور حجم العمليات المصرفية على عكس إجابات المدققين الخارجيين التي جاءت مؤيدة لتوافر هذه الخصائص في المصارف الأردنية (الفقرة 7) ويمكن تعليل ذلك بالمعايشة اللصيقة للمراجعين الداخليين لمشكلات التقنية في مؤسساتهم وضعف إلمام المدققين الخارجيين بهذه المشكلات وتطورات التكنولوجيا المعلوماتية. 
جدول رقم (4)
مدى توافر خصائص الملاءمة في نظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية
	الرقم
	الفقـرة
	المدققون الداخليون
	المدققون الخارجيون

	
	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1
	إن نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف سهلة الاستخدام. 
	3.966
	0.726
	4.088
	0.756

	2
	تساعد نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف على سرعة انجاز المهام. 
	3.888
	0.781
	3.800
	0.678

	3
	تساعد نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف على توفير معلومات تتمتع بدرجة عالية من الدقة والموثوقية على الرغم من كبر حجم العمليات وتنوعها. 
	3.466
	0.774
	3.955
	0.561

	4
	تسهم نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف في تحقيق التكامل والترابط التنظيمي بين الإدارات والأقسام المختلفة. 
	2.922
	0.249
	3.577
	0.504

	5
	تتسم المكونات المادية والمنطقية لنظم تقنية المعلومات بالحداثة ويتم تطويرها بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التكنولوجية والبرمجية. 
	2.967
	0.651
	3.777
	0.899

	6
	أسهم انخفاض أسعار نظم تقنية المعلومات وتكلفة استخدامها في تحسين مستويات النظام المادية والبرمجية والاستفادة من تطبيقاتها المتنوعة. 
	2.855
	0.758
	3.744
	0.873

	7
	تلبي نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف الاحتياجات التشغيلية رغم تطور حجم العمليات وطبيعتها. 
	2.844
	0.581
	4.133
	0.600

	8
	تساعد نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف في تحسين طبيعة ونوعية الخدمات المصرفية. 
	3.066
	0.531
	3.720
	0.755


      وتشير إجابات عينتي الدراسة في الجدول رقم (5) إلى توافر ضوابط وإجراءات رقابية كافية على المكونات المادية والمنطقية لنظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية باتفاق عينتي الدراسة، وقد جاء المتوسط الحسابي لإجابات المدققين الداخليين عاليا، وبلغ (3.722 - 3.813)، كما بلغ المتوسط الحسابي لإجابات المدققين الخارجيين (3.764 - 4.044)، مما يؤكد كفاية خصائص الأمن والسلامة الضرورية لضمان حماية المكونات المادية والمنطقية للنظام، ومنع حالات التخريب الناتجة عن الوصول غير المصرح به إلى مكونات نظم تقنية المعلومات حيث بلغ المتوسط الحسابي للإجابات (3.666)، (3.977). كما يؤكد المتوسط الحسابيي لإجابات المدققين الداخليين والخارجيين والبالغ (3.911)، (3.744) على التوالي للفقرة رقم (4) دقة وسلامة التشغيل الالكتروني للبيانات في مراحل التشغيل المختلفة (المدخلات، العمليات، المخرجات) رغم التباين البسيط في المتوسط الحسابي للإجابات. 
جدول رقم (5)
مدى توافر خصائص الأمن والسلامة في نظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية
	الرقم
	الفقـرة
	المدققون الداخليون
	المدققون الخارجيون

	
	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1
	تتضمن نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف ضوابط رقابية كافية لتوفير الحماية المناسبة لمكونات النظام المادية ومنع حالات التخريب. 
	3. 722
	0.601
	4.044
	0.517

	2
	تتضمن نظم تقنية المعلومات المطبقة في المصرف ضوابط رقابية كافية لتوفير الحماية المناسبة لمكونات النظام المنطقية (البرامج والملفات). 
	3.813
	0.802
	3.764
	0.818

	3
	تتضمن نظم تقنية المعلومات ضوابط رقابية كافية لمنع حالات الوصول غير المصرح إلى مكونات النظام المادية والمنطقية كبطاقة الدخول والأرقام السرية، حفظ أدوات التخزين، . . . 
	3.666
	0.658
	3.977
	0.839

	4
	تتضمن نظم المعلومات المطبقة في المصرف ضوابط رقابية كافية لضمان دقة وسلامة التشغيل الإلكتروني للبيانات من خلال الإجراءات الرقابية المطبقة على المدخلات، العمليات، المخرجات. 
	3.911
	0.817
	3.744
	0.866


      ويبين الجدول رقم (6) إجابات عينتي الدراسة فيما يتعلق بمدى تأثير خصائص نظم تقنية المعلومات في حجم المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الأردنية، حيث يشير إلى اتفاق عينتي الدراسة على وجود درجة تأثير عالية جداً لكل من الخصائص الإدارية، وخصائص الملاءمة، وخصائص الأمن والسلامة على مخاطر الرقابة بحيث يساعد توافر هذه الخصائص في تخفيض حجم مخاطر الرقابة التشغيلية وزيادة الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات التشغيلية وتحسين طبيعة الخدمات المصرفية ونوعيتها، بالإضافة إلى زيادة اعتماد المدقق الخارجي عليها عند تصميمه لخطة التدقيق. 
جدول رقم (6)
مدى تاثير خصائص نظم تقنية المعلومات في حجم المخاطر التي تتعرض لها

أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الأردنية
	الرقم
	الفقـرة
	المدققون الداخليون
	المدققون الخارجيون

	
	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري

	1
	إن توافر الخصائص الإدارية في نظم تقنية المعلومات يسهم في تخفيض حجم المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف التجارية في الأردن
	4.667
	0.500
	4.730
	0.432

	2
	إن توافر خصائص الملاءمة في نظم تقنية المعلومات يسهم في تخفيض حجم المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف التجارية في الأردن
	4.556
	0.527
	4.615
	0.489

	3
	إن توافر خصائص الأمن والسلامة في نظم تقنية المعلومات يسهم في تخفيض حجم المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف التجارية في الأردن
	4.778
	0.441
	4.765
	0.324


اختيار الفرضيات:
      تم استخدام الإحصائي T للعينات المزدوجة (Paired sample T-Test) لفحص واختبار الفرضية الأولى: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، الملاءمة، السلامة) في المصارف الأردنية". 
      يبين الجدول رقم (7) قيمة t للمتوسطات الحسابية للإجابات والبالغة (3.704)، وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (P أقل من 0.05) فقد بلغت قيمة Sig. 2- tailed (0.001)، مما يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، الملاءمة، السلامة) في المصارف الأردنية، مما يشير الى رفض الفرضية العدمية H0 "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، الملاءمة، السلامة) في المصارف الأردنية". وقبول الفرضية البديلة H1. 
      وقد بلغ متوسط إجابات العينة الأولى (المدققين الخارجيين) (3.729) بانحراف معياري (0.313) في حين بلغ متوسط إجابات العينة الثانية (المدققين الداخليين) (3.418) بانحراف معياري (0.447) وفقاً للجدول رقم (8)، أما معامل الارتباط بين إجابات عينتي الدراسة بشأن مدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، الملاءمة، السلامة) في المصارف الأردنية فقد بلغ (0.511) كما هو موضح في الجدول رقم (9) ويشير إلى وجود علاقة طردية متوسطة بين إجابات عينتي الدراسة. 
جدول رقم (7)

Paird Samples Test
	Sig (2-tailed)
	df
	T
	Pair Differances
	

	
	
	
	95% confidence International of the Difference
	Std. Error
	Std. Deviation
	Mean
	

	
	
	
	Upper
	Lower
	
	
	
	

	0.001
	21
	3.704
	0.486
	0.136
	0.394
	0.394
	0.312
	Pair1 Ext. Aud& int.Aud


جدول رقم (8)
Paird Samples Statistic
	Std.Error mean
	Std. Deviation
	N
	Mean
	

	0.067

0.95
	0.313

0.447
	22

22
	3.729

3.418
	Pair    Ext.Aud

Int.Aud      1 


جدول رقم (9)

 Paird Samples Correlation
	Sig
	Correlation
	N
	

	0. 015
	0. 511
	22
	Pair1 Ext. Aud & Int. Aud


      وبهدف فحص واختبار الفرضية الثانية: "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات على مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية"، إجراء الاختبار الإحصائي T للعينات المزدوجة (Paired sample T-Test) يبين الجدول رقم (10) قيمة t للمتوسطات الحسابية للإجابات والبالغة (1.471) وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (P أقل من 0.05) حيث بلغت قيمة Sig. 2- tailed (0.279) وهي قيمة عالية، مما تشير إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية. وبناء عليه فسيتم قبول الفرضية العدمية H0 ورفض الفرضية البديلةH1. 

      وقد بلغ متوسط إجابات العينة الأولى (المدققين الخارجيين) (4.725) بانحراف معياري (0.078)، في حين بلغ متوسط إجابات العينة الثانية (المدققين الداخليين) (4.667) بانحراف معياري (0.111) وفقاً للجدول رقم (11)، أما معامل الارتباط بين إجابات عينتي الدراسة بشأن مدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية فقد بلغ (0.999) كما هو موضح في الجدول رقم (12) ويشير إلى وجود ارتباط وعلاقة طردية عالية بين إجابات عينتي الدراسة. 
جدول رقم (10) 
Paired sample T-Test
	Sig (2-tailed)
Std. Deviation
	df
	T
	Pair Differances
	

	
	
	
	95% confidence International of the Difference
	Std. Error
	Std. Deviation
	Mean
	

	
	
	
	Upper
	Lower
	
	
	
	

	0.279
	2
	1.471
	0.143
	0.067-
	0.025
	0.043
	0.363
	Pair1 Ext. Aud& int.Aud


جدول رقم (11)

Paird Samples Statistic
	Std.Error mean
	Std. Deviation
	N
	Mean
	

	0.045
0.064
	0.078
0.111
	3

3
	4.703
4.667
	Pair    Ext.Aud

Int.Aud      1 


جدول رقم (12)

 Paird Samples Correlation
	Sig
	Correlation
	N
	

	0.190
	0.956
	3
	Pair1 Ext. Aud & Int. Aud


النتائج والتوصيات:
في ضوء التحليل السابق لبيانات الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية:

1- توافر بعض الخصائص الإدارية لنظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية المتعلقة بوجود دليل العمل وما يترتب عليه من تقسيم نظري للوظائف والمهام المصرفية. 
2- عدم توافر الخصائص الإدارية المتعلقة بتمتع الأقسام والإدارات الداخلية باستقلالية كافية والتزام الإدارة العليا بالصلاحيات الممنوحة لها والمرونة في إنجاز المهام الناتجة عن البيروقراطية. 
3- اعتقاد العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية بعدم توافر الحرص الحقيقي لدى الإدارة على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للعاملين وعدم الحرص على تفعيل دور الهيئات الرقابية. 
4- تمتاز نظم تقنية المعلومات في المصارف الأردنية بدرجة عالية من الملاءمة في كافة جوانبها الفرعية من وجهة نظر المدققين الخارجيين، في حين تتباين آراء المدققين الداخليين فيما يتعلق بمدى حداثة وتطور تقنيات نظم المعلومات المستخدمة وقدرتها على تحقيق التكامل والترابط التنظيمي والوظيفي. 
5- تمتاز نظم تقنية المعلومات المصرفية بتوافر خصائص الأمن والسلامة فيها بدرجة عالية مما يشير إلى اهتمام الإدارة بتوفير ضوابط الأمن والحماية للمكونات المادية والمنطقية لأنظمتها المعلوماتية. 
6- إن توافر خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات في المصارف الأردنية (الخصائص الإدارية، و خصائص الملاءمة، وخصائص الأمن والسلامة) يؤثر بدرجة عالية جداً في حجم المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها الأنظمة الرقابية الداخلية في المصارف الأردنية. 
واستناداً إلى النتائج السابقة يوصي الباحث بما يأتي:
1- ضرورة توجيه الإدارات المصرفية نحو منح الأقسام والإدارات المختلفة درجة أكبـر من الاستقلالية والصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليها. 
2- ضرورة الالتزام بمبدأ تقسيم العمل وعدم تركيز المهام والصلاحيات لدى أشخاص معينين في المصرف لتجاوز مشكلات البيروقراطية. 
3- ضرورة التزام الإدارة التنفيذية والإدارة العليا بالسلطات والصلاحيات الممنوحة لها وعدم تجاوزها ووضع الإجراءات والضوابط الرقابية اللازمة للتأكد من ذلك. 
4- ضرورة وضع برامج كفوءة وفاعلة للتدريب المستمر لتحسين مستوى كفاءة العاملين وتأهيلهم. 
5- ضرورة تفعيل دور الهيئات الرقابية المصرفية ومنحها السلطات والصلاحيات الكافية لإنجاز مهامها وأنشطتها لضمان التزام المستويات الإدارية المختلفة بأخلاقيات العمل المصرفي. 
6- يجب على الإدارة المصرفية العليا العمل على الاستفادة من انخفاض أسعار نظم تقنية المعلومات وتكلفة استخدامها لتطوير وتحسين المستويات المادية والمنطقية لأنظمتها المعلوماتية والاستفادة من تطبيقاتها المتنوعة في تلبية الاحتياجات التشغيلية في ضوء التطور المستمر للصناعة المصرفية وتنوع أنشطتها. 
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ملخص


      استهدفت هذه الدراسة التعرف على بعض خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات (الخصائص الإدارية، خصائص الملاءمة، خصائص الأمن والسلامة) وقياس مدى توافرها في المصارف الأردنية، بالإضافة إلى تحديد مدى تأثير هذه الخصائص في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية من وجهة نظر كل من العاملين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف ومدى توافق آراء عينة الدراسة في الإجابة عن تساؤلات الدراسة. 


      وقد قام الباحث بتطوير أداة الدراسة (الاستبيان) استنادا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة وتم توزيع (64) استبانه على عينة من مجتمع الدراسة الذي يتكون من العاملين في دوائر الرقابة الداخلية في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف. 


      وباستخدام أدوات التحليل الإحصائي المناسبة لبيانات الدراسة (المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار T-test Paired sample) توصل الباحث الى أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء العاملين في دوائر الرقابة الداخلية في المصارف الأردنية والمدققين الخارجيين لهذه المصارف بشأن مدى توافر خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات (الخصائص الإدارية، الملاءمة، الأمن والسلامة) في المصارف الأردنية. ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينتي الدراسة لهذه المصارف بشأن مدى تأثير خصائص البيئة التقنية والتكنولوجية لنظم المعلومات في مخاطر الرقابة التشغيلية في المصارف الأردنية. 


      وفي ضوء نتائج التحليل قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يراها ضرورية لتحسين خصائص البيئة التقنية وتكنولوجيا المعلومات في المصارف الأردنية للحد من مخاطرها الرقابية.
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Abstract


      This study is designed to introduce some IT and technical environment attributes (administrative characteristics – features of Relevance – safety and security standards) and measurement of the extent to which they are available in the Jordanian banks. Further, it determines the effectual extent of such attributes over the risks of operational control in the Jordanian banks from the personnel viewpoint of the control and internal audit departments at the Jordanian banks and the external auditors of such banks. It also earmarks the consistency of the viewpoints given by the sample-study in answering the questionnaire. 


      The researcher has developed the study tool (questionnaire) based on the theoretical framework as well as previous studies. Actually, he has distributed /64/ question papers on certain community samples comprising personnel of the internal control departments in Jordanian banks as well as the external auditors of such banks. 


      Using the appropriate analytical statistic tools for the study data (arithmetic means, standard deviations and paired sample T-test), the researcher has concluded that there are statistical indicative disparities between views of the personnel of internal control at the Jordanian banks and the external auditors of these banks in respect to the availability of the technological and technical attributes of information systems (administrative characteristics – features of relevance – safety and security standards) at the Jordanian banks. Yet, there are no statistically indicative differences between views of the personnel of internal control at the Jordanian banks and the external auditors of these banks concerning the extent of effect caused by the IS technology and technical environment over the risks of operational control at the Jordanian banks. 


      In light of the analysis findings, the researcher has provided a number of recommendations that he deemed fit to ameliorate the IT and technical environment attributes at the Jordanian banks and to limit their control risks.
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